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ـــــــز رٔس الخيمـــــــــة محكمـــــــة تمی

اریة   ائــــــــرة الت ا

ئة المحكمة :هی 
رة ا س ا شار / محمد حمودة الشریف                      رئ رئاسة السید المس
ة ٔبورابح  ومحمد عبدالعظيم عق شارن/ صلاح عبدالعاطى  ن المس وعضویة السید

لى       ٔمين السر السید/  حسام  و
ةفي الجلســـــة العلنیة المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة ب ارة رٔس الخيم إم دار القضـــــاء ب

ٔربعاء  ریل من العام 27الموافق هـ1437رجب 20في یوم ا ٔ 2016من 
ة  دول المحكم د فـي ج م في الطعـن المق ة154بـرق 2015ق 10لس

الموجز :
ر  طبیعة عقد الشراكة . –عقد الإس

ٔوراق ، لى ا طلاع  ه، والمرافعة، وبعـد بعد  ي تلاه القاضي محمد عق وسماع التقرر ا
: المداو

ٔوضا ٔن الطعن استوفى  ث  الشكلیة.هح
ٔن  ٔوراق تتحصـل في  ر ا ـه وسـا ـلى مـا یبـين مـن الحـكم المطعـون ف ٔن الوقـائع  ث  وح

عوى رقم  لى الشركة الطاعنة ا ٔقام  نة 247المطعون ضده  مـدني رٔس الخيمـة2014لسـ
لغ ملیـون وخمسـمائة درهم والفوائـد القانونیـة.  م نٔ تؤدى  ا ب لزا ٕ بتدائیة بطلب الحكم 



ر مؤرخ  ٔنه بموجب عقد اس  ،  ً ـلى 28/9/2006وقال بیا تم الاتفاق مع الطاعنة 
نوات  دة بعـد خمـس سـ المبلغ دفعة وا مقابل سداد ذ لغ ملیون درهم، وذ ر م اس

ح سن رٔ ـه 25ویة تقدر ب ٔر سـداد  ثمر ، وقـد قامـت الطاعنـة  % من كامل المبلغ المس
ٔنهـا  سـداد هـذا المبلـغ إلا  بهـا  ـامين، وقـد طا ح  ٔر عن خمس سنوات وتبقـي في ذمتهـا 

عوى. بتـاريخ  نعت فكانت ا نٔ تـؤدى 26/2/2015ام لـزام الطاعنـة بـ ٕ حكمـت المحكمـة 
لغ ملیون درهم ورفض م نٔفت الطاعنـة هـذا لمطعون ضده م من طلبات. است دا ذ ا 

اف رقم  ت لاســ نة 153الحــكم  اف رٔس الخيمــة .... 2015لســ ت ٔمــام محكمــة اســ مــدني 
نٔف .طعنت الطاعنة في هـذا الحـكم بطریـق 24/6/2015بتاريخ  یٔید الحكم المست قضت بت

لى هذه المحكمة في غ تمیيز، وإذ عرض الطعن  لنظر.ا ر  د ٔنه  رفة مشورة، رٔت 
ٔ في  ـه الخطـ ـلى الحـكم المطعـون ف د تنعـى الطاعنـة بـه  ب وا لى س ٔقيم الطعن  ث  وح
اداً إلى طبیعـة العلاقـة بـين طـرفي التـداعي هي  ٔقام قضاءه اسـ إذ  ؤی تطبیق القانون وت

ليهـا في ـه الـتي تم الاتفـاق  ٔر تهـاء مدتـه  تحق بعـد ا سـ ر  قـة عقد اسـ ٔن حق ـين 
لال  ح  ٔي ار ر وإذ لم تحقق الشركة الطاعنة  ح والخسا ٔر العلاقة هي عقد شراكة في ا

ح بما یعیبه وستوجب نقضه. ٔر ٔي  كون  الخمس سنوات محل العقد، فلا 
ٔن لمحكمـة الموضـوع السـلطة التامـة في  ٔن مـن المقـرر  ٔن هـذا النعـي مـردود، ذ ث  وح

قة تحصیل فهم الواق لى حق لوقوف  عوى وفي تفسير العقود والاتفاقات والمحررات  ع في ا
ت الحـكم  ، وكان البين من مـدو عباراتها. لما كان ذ القصد منها متى كان تفسيره مما تحتم
ر تم تحرـره  عـوى هـو عقـد اسـ قة العلاقـة بـين طـرفي ا ٔن حق ٔوراق  ه وا المطعون ف

نهما والمؤرخ  سـدد 28/9/2006ب ٔن  ـلى  لغ ملیـون درهم  ر م لى اس ه تم الاتفاق  وف
نوات بفائـدة  دة بعد خمسة سـ كـون هـذا العقـد هـو 25لى دفعة وا ٔن  % ولا یتصـور 

ـافى مـع  ر وهـو مـا ت ٔي خسـا ٔن یتحمل المطعون ضده  لى  عقد شركة إذ لم یتم الاتفاق 
ٔن الشـریك في الشـركة هو شر  ر وهـذا طبیعة عقد الشـركة إذ  ح والخسا ٔر یك في ا

لیـه  ـه هـذا النظـر فـإن النعـي  لى العقد محل التداعي وإذ التزم الحـكم المطعـون ف ینطبق 
ٔساس. ير  لى  كون  ب الطعن  س

ول. ير مق وكون الطعن 



حكمت المحكمة:
ٔلزمت الطاعنة الرسوم والمص مٔين.رفض الطعن و لغ الت اریف مع مصادرة م

ك  لـــــــــــــــــــــــــذل


